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This article examines the conditions and types of global crises and their impact on 

the preparation and execution of public budgets, using Iraq as a case study. It 
analyzes the criteria that define a crisis as "global" and explores various forms of 

economic, political, and health-related crises, along with their financial and 

administrative consequences. The article addresses a central question: What are the 

conditions and types of global crises that affect the preparation and execution of 
public budgets, and how do these crises manifest within Iraq’s public budget? The 

study concludes that a crisis is considered global based on its geographic scope, the 

severity of its impact, and its capacity to influence a state’s economic and financial 
activities. Furthermore, it finds that economic crises lead to declining revenues and 

an increase in deficits and public debt; political crises necessitate a reprioritization 

of spending—often increasing security-related expenditures—while health crises 

require expanded spending on healthcare, social services, and digital infrastructure. 
The results indicate that the Iraqi budget is particularly vulnerable to external shocks 

due to its heavy reliance on oil revenues, a lack of resource diversification, and 

limited reserves. This underscores the need for flexible financial planning, the 
establishment of emergency funds, and continuous, effective oversight of 

extraordinary expenditures. 
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 بحثیهمقاله 
 (264-246 )الصفحه

 

 شروط وأنواع الأزمات العالمیة المؤثرة على إعداد وتنفیذ الموازنات العامة
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 المخلص
ذجا  تطبیقیا ، وذلك من خلال تناولنا في هذه المقالة شروط الأزمات العالمیة وأنواعها ومدى انعكاسها على إعداد الموازنات العامة وتنفیذها، مع اتخاذ العراق أنمو 

المالیة والإداریة. وانطلقت المقالة من سؤال رئیس تحلیل المعایير التي تمنح الأزمة طابعها العالمي، وبیان صور الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة والصحیة وآثارها 
في العراق؟ وتوصلنا إلى أن  مفاده: ما شروط وأنواع الأزمات العالمیة المؤثرة في إعداد الموازنات العامة وتنفیذها، وكیف تنعكس هذه الأزمات على الموازنة العامة

ا، وقدرتها على التأثير في النشاط الاقتصادي والمالي للدولة. كما بینت أن الأزمات الاقتصادیة عالمیة الأزمة تتحدد باتساع نطاقها الجغرافي، وجسامة خطورته
لأمنیة، وتستدعي الأزمات تؤدي إلى تراجع الإیرادات وارتفاع العجز والدین العام، بینما تفرض الأزمات السیاسیة إعادة ترتیب أولویات الإنفاق وزیادة النفقات ا

رادات نفاق الصحي والاجتماعي والرقمي. وأظهرت النتائج أن الموازنة العراقیة أكثر تعرضا  للصدمات الخارجیة بسبب اعتمادها الكبير على الإیالصحیة توسیع الإ
ق الاستثنائي بصورة النفطیة، وضعف تنویع الموارد، ومحدودیة الاحتیاطیات، بما یستلزم اعتماد تخطیط مالي مرن، وصنادیق للطوارئ، ورقابة فعالة على الإنفا

 مستمرة.
 الأزمات العالمیة، الموازنة العامة، الأزمة الاقتصادیة، الأزمة السیاسیة، الأزمة الصحیة، العراق.الكلمات المفتاحیة: 
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 المقدمه

ز في تأثيره الحدود الوطنیة التقلیدیة، بحیث بروز نمط جدید من الأزمات یتجاو  نتج التطور المتسارع في طبیعة العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة الدولیة
هذه الأزمات أحداث استثنائیة  الاجتماعیة،و والمالیة والإداریة  أصبحت الدول تواجه أزمات مركبة ومتداخلة تمتد آثارها إلى مختلف البنى الاقتصادیة

إعداد وتنفیذ  التأثير بصورة مباشرة في على إعادة تشكیل أولویات الدول وسیاساتها المالیة، وعلىمحدودة النطاق، تحولت إلى ظواهر عالمیة قادرة 
ث اختلالات ممتدة في الاستقرار المالي والاجتماعي بقدرتها على إحداو ت قاس بحجم الخسائر الاقتصادیة المباشرة،  الأزمة العالمیةإذ إن  ،الموازنات العامة

، «باك البناء المالي والإداري للدولة بأكملهورة الأزمات الحدیثة لا تكمن في طبیعتها الاقتصادیة فقط، وإنما في قدرتها على إر خط»والسیاسي للدولة، 
لتحولات التي العامة وت نفذ وت راقب، ولعل  من أبرز ا تؤثر بصورة مباشرة في وظیفة الدولة المالیة، في الكیفیة التي بها الموازنات صارتي الأزمات العالمیة ا

ا أضعفت الفاصل التقلیدي بين  ، فالعولمة الاقتصادیة وتشابك الأسواق المالیة «یةالأزمة الخارج»و« الأزمة الداخلیة»فرضتها الأزمات العالمیة الحدیثة أنّ 
ینة قابلا  للامتداد إلى عدد كبير من عوسرعة انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجیا والمعلومات جعلت أي اضطراب اقتصادي أو صحي أو بیئي في دولة م

 السوق العقاریة الأمریكیة ثم امتدت في، التي بدأت 2008الدول خلال فترة زمنیة قصيرة. ظهر ذلك بصورة واضحة في الأزمة المالیة العالمیة لسنة 
ا خلال جائحة كوفید، زمة صحیة محلیة إلى أزمة عالمیة أثرت أتي تحولت من ال 19بسرعة إلى معظم الاقتصادات العالمیة، كما تجل ى بصورة أكثر وضوح 

العابر للحدود أصبح السمة الأساسیة للأزمات  الطابع»  هذا السیاق، أشار تقریر الإسكوا إلى أن :، فيفي جمیع القطاعات الاقتصادیة والمالیة والإداریة
 «.العالمیة المعاصرة

ق تأثيرها على الموازنات العامة، فالأزمة الاقتصادیة تؤدي إلى انخفاض الإیرادات العامة وارتفاع كذلك تعقید الأزمات العالمیة أدى إلى اتساع نطا  
دة معدلات العجز، والأزمة الصحیة تفرض زیادة النفقات العلاجیة والاجتماعیة، والأزمة البیئیة تستدعي تخصیص اعتمادات ضخمة للإغاثة وإعا

ي الأزمات السیاسیة والأمنیة إلى تضخم النفقات العسكریة والأمنیة واضطراب النشاط الاقتصادي، هكذا، الإعمار والحمایة البیئیة، في حين تؤد
دارة المخاطر أصبحت الموازنة العامة في مواجهة مباشرة مع الأزمات العالمیة، ولم تعد مجرد أداة لتسجیل الإیرادات والنفقات، بل تحولت إلى وسیلة لإ

الأزمات العالمیة أعادت تعریف وظیفة الموازنة العامة بوصفها أداة لإدارة الاستقرار الوطني لا مجرد »أثناء الظروف الاستثنائیة،  وضمان استمراریة الدولة
1،«أداة مالیة  أي الموازنة العامة أصبحت تمثل خط الدفاع المالي الأول للدولة أثناء الأزمات، الأمر الذي یفرض تطویر أدوات إعدادها وتنفیذها بصورة 

دثه الأزمات في الموازنات العامة لا یكون متساوی ا في جمیع الحالات، إذ تختلف خ الأزمة تبع ا  طورةتتلاءم مع طبیعة المخاطر الحدیثة، التأثير الذي تح 
ؤسساتي، فضلا  لجملة من الشروط والعوامل، كاتساع نطاقها الجغرافي، ومدى تأثيرها في الاقتصاد الوطني، وقدرتها على تهدید الاستقرار الاجتماعي والم

التي تستوجب تدخلا  مالی ا استثنائی ا عن عن مدة استمرارها وسرعة انتقال آثارها، لهذا السبب، البحث في شروط الأزمة العالمیة ضروری ا لتمییز الأزمات 
لیس كل اضطراب اقتصادي أو سیاسي أزمة عالمیة بالمعنى الذي یؤثر في بنیة الموازنة العامة أو یبرر اعتماد ، فغيرها من الاضطرابات العابرة أو المحدودة

 تدابير مالیة استثنائیة.

 المبحث الأول: شروط الأزمات العالمیة

عل آثارها لعالمیة في الفكر القانوني والمالي المعاصر یرتبط بمجموعة من الشروط والمعایير التي تمنح الأزمة طابعها الدولي والعابر للحدود، وتجمفهوم الأزمة ا
یعة الأزمات التي تؤثر تحدید شروط الأزمات العالمیة مسألة أساسیة لفهم طب یة والإداریة لعدد كبير من الدول، لذلكممتدة إلى البنیة الاقتصادیة والمال

،  أو قطاعي ضیقبصورة مباشرة في إعداد وتنفیذ الموازنات العامة، وتمییزها عن الأزمات المحدودة أو المحلیة التي تبقى آثارها محصورة ضمن نطاق جغرافي
2اد الدولي والنظم المالیة العامة،صلأزمة العالمیة تتمیز عن غيرها بقدرتها على تجاوز النطاق الوطني وإحداث اختلالات ممتدة في الاقتا أي العالمیة هي  

                                                             
 332، ص، المالیة العامة والموازنة العامة، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة2010وفا، عبد الباسط، ، 1

 337، المالیة العامة والتشریع المالي، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص1987بدراوي، عبد المنعم، لا ،2
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یة لا تتعلق حالة موضوعیة ترتبط بطبیعة آثارها ومدى انتشارها وتأثيرها في البنیة الاقتصادیة والمؤسساتیة للدولـ كذلك دراسة شروط الأزمات العالم
دثه   الأزمة في:بالجانب الاقتصادي وحده، بل تمتد إلى تحلیل طبیعة التأثير الذي تح 

 ،الاستقرار المالي 
 ،والقدرة الإداریة للدولة 
 ،واستمراریة المرافق العامة 
 ،ومستوى الحمایة الاجتماعیة 
 .والتوازنات الدستوریة المرتبطة بإدارة المال العام 

 : وقوع الأزمة في نطاق جغرافي مؤثرأول  
اضطراب اقتصادي أو صحي في دولة معینة قابلا  للانتقال السریع إلى بقیة الدول، الأسواق المالیة والاقتصادات الوطنیة مترابطة بصورة تجعل أي 

فكلما ازدادت العولمة وتشابكت المصالح الاقتصادیة والمالیة، ازدادت قدرة الأزمات  ط ا وثیق ا بدرجة الترابط الدولي،والامتداد الجغرافي للأزمة یرتبط ارتبا
الامتداد الجغرافي للأزمة و ، «ة الاقتصادیة حو لت الأزمات من أحداث محلیة معزولة إلى ظواهر دولیة متشابكة التأثيرالعولم»على تجاوز الحدود الوطنیة، 

قد بدأت الأزمة داخل سوق الرهن العقاري ، فمن أوضح الأمثلة على ذلك 2008سمة ملازمة للأزمات المعاصرة، ولعل  الأزمة المالیة العالمیة لسنة 
سبب في انّیارات الأمریكي، لكن الترابط بين المؤسسات المالیة والأسواق الدولیة أدى إلى انتقال آثارها بسرعة إلى أوروبا وآسیا والدول النامیة، ما ت

عادة هیكلة موازناتها العامة، وزیادة الإنفاق التحفیزي، وإنقاذ مصرفیة وتراجع اقتصادي عالمي واسع. ترتب على هذا الامتداد اضطرار الحكومات إلى إ
أن  الترابط المالي العالمي جعل أفصحت  2008أزمة »المؤسسات المالیة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستویات العجز والدین العام في عدد كبير من الدول، 

1،«ةمن المستحیل تقریب ا عزل الاقتصاد الوطني عن الصدمات الخارجی أي الامتداد الجغرافي للأزمة یؤدي بصورة مباشرة إلى تدویل آثارها المالیة، بحیث  
ا تصبح الموازنات العامة الوطنیة متأثرة بمتغيرات خارجیة لا تملك الدولة السیطرة الكاملة علیها، كما ظهر الامتداد الجغرافي للأزمات  بصورة أكثر وضوح 

بوصفها أزمة صحیة محلیة، ثم تحولت خلال أشهر قلیلة إلى أزمة عالمیة أثرت في جمیع القطاعات الاقتصادیة ، التي بدأت 19خلال جائحة كوفید،
 والمالیة تقریب ا.

 تسببت أیض ا في:و فالجائحة تؤد إلى تعطیل الأنظمة الصحیة، 

 ،توقف سلاسل الإمداد العالمیة 
 ،وانخفاض الإنتاج 
 ،وتعطل التجارة الدولیة 
 ت الضریبیة،وتراجع الإیرادا 
 .وارتفاع معدلات البطالة والفقر 

ي بصورة استثنائیة، مع تراجع الإیرادات انعكس ذلك بصورة مباشرة على الموازنات العامة، إذ اضطرت الحكومات إلى زیادة الإنفاق الصحي والاجتماع 
 بي إلى أن : هذا السیاق، أشار تقریر صندوق النقد العر ، فيالعامة نتیجة توقف النشاط الاقتصادي

 «2،«الأزمات الصحیة الحدیثة أبرزت الطبیعة العابرة للحدود للمخاطر المالیة والاقتصادیة أي الامتداد الجغرافي للأزمة یؤدي إلى اتساع نطاق  
جتماعیة بأكملها، من الناحیة الضغوط المالیة التي تواجهها الدولة، لأن  الأزمة لا تبقى محصورة داخل قطاع محدد، بل تمتد إلى البنیة الاقتصادیة والا

الدولة الحدیثة، رغم ، فالقانونیة، یثير الامتداد الجغرافي للأزمات إشكالیة تتعلق بحدود الاختصاص الوطني للدولة في مواجهة الأزمات العابرة للحدود

                                                             
2النجار، أحمد السید،  ،1 والاستراتیجیة009 وانعكاساتها على الاقتصادات العربیة، القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السیاسیة   63، ص، الأزمة المالیة العالمیة 

 44، ص. أبو ظبي2022(. تقریر المالیة العامة في الدول العربیة 2022صندوق النقد العربي. ) .2
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ظمات الإقلیمیة أثناء الأزمات الكبرى. ظهر ذلك احتفاظها بسیادتها المالیة والدستوریة، أصبحت مضطرة إلى التنسیق مع المؤسسات الدولیة والمن
 بصورة واضحة خلال الأزمات المالیة العالمیة، حين اضطرت عدة دول إلى التعاون مع:

 ،صندوق النقد الدولي 
 ،والبنك الدولي 
 ،ومنظمة الصحة العالمیة 
 .والمؤسسات المالیة الإقلیمیة 

بمدى تأثير المؤسسات الدولیة في السیادة المالیة للدولة، خصوص ا عندما ترتبط المساعدات أو هذا التعاون یثير في بعض الأحیان تساؤلات تتعلق  
الأزمات العالمیة أدت إلى تراجع نسبي في استقلال القرار المالي الوطني »القروض بشروط مالیة واقتصادیة تؤثر في الموازنة العامة والسیاسات الاجتماعیة، 

1«.لمؤسسات المالیة الدولیةبسبب اتساع الاعتماد على ا  

بالتعامل مع متغيرات خارجیة متعددة یصعب  كذلك اتساع النطاق الجغرافي للأزمات یؤدي إلى تعقید إدارة الموازنات العامة، لأن  الدولة تصبح مطالبة
 التحكم بها، مثل:

 ،تقلب أسعار النفط 
 ،واضطراب الأسواق المالیة 
 ،وتراجع الاستثمارات الأجنبیة 
  تفاع تكالیف الاستيراد،وار 
 .وتعطل التجارة العالمیة 

الأزمات الاقتصادیة العالمیة ، فظهر ذلك بصورة واضحة في الاقتصادات الریعیة العربیة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على تصدیر النفط أو الموارد الأولیة 
الاقتصادات الریعیة تجعل الموازنة »ما ینعكس مباشرة على الإیرادات العامة،  تؤدي غالب ا إلى انخفاض الطلب العالمي على الطاقة أو تراجع الأسعار، وهو

2«.العامة أكثر هشاشة أمام الأزمات ذات الامتداد الدولي  أي الامتداد الجغرافي للأزمة ی ضاعف من آثارها على الدول ذات الاقتصادات غير المتنوعة. 

طالبة ببناء سیاسات مالیة قادرة على مالدولة أصبحت ، و «الأمن المالي الوطني»إلى تطور مفهوم من زاویة أخرى، الامتداد الجغرافي للأزمات أدى 
 أهمیة: لصدمات الخارجیة العابرة للحدود، بارزا  مواجهة ا

 ،الاحتیاطیات المالیة 
 ،وصنادیق الطوارئ 
 ،والتخطیط المالي متوسط الأجل 
 ،وتنویع مصادر الإیرادات العامة 
 ر مبكر للمخاطر الاقتصادیة.وبناء أنظمة إنذا 

                                                             
یة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، ، الشمول المالي وأثره في تحقیق مستهدفات التنمیة المستدامة: دراسة تحلیلیة لواقع الدول العربیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصاد2020سعدون، محمد محروس، . 1
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 : الخطورةثانیا  
كلما ازداد الخطر واتسعت آثاره، ازدادت ، فةدستوریا ، معیار جسامة الخطر الأساس الذي تستند إلیه الدولة في تبریر اللجوء إلى التدابير الاستثنائی

ا إشكالیة دقیقة تتعلق بحدود السلطة بير العاجلة. هذه المرونالحاجة إلى منح الإدارة العامة مرونة أوسع في إدارة المال العام واتخاذ التدا ة تثير دائم 
 الاستثنائیة ومدى خضوعها للرقابة البرلمانیة والقضائیة.

عام ظام التناول الفقه الإداري هذه الإشكالیة ضمن إطار نظریة الظروف الاستثنائیة، التي تسمح للإدارة باتخاذ إجراءات غير مألوفة عند تعرض الن 
العامة والإنفاق  لخطر جسیم. لكن الخطر في المجال المالي يختلف عن غيره، لأن ه یرتبط مباشرة بحقوق الأفراد وبالضمانات الدستوریة المتعلقة بالموازنة

1العام.  

التي محدودة التأثير في اقتصاد متنوع ومستقر معیار جسامة الخطر يختلف من دولة إلى أخرى تبع ا لطبیعة البنیة الاقتصادیة والإداریة لكل دولة، أي الأزمة 
ظري قد تتحول إلى أزمة وجودیة في اقتصاد ریعي أو هش یعتمد على مورد واحد. لهذا السبب، تقدیر جسامة الخطر لا يمكن أن یكون مجرد تقدیر ن

ادات النفطیة العربیة، حیث أدى انخفاض أسعار موحد، بل يجب أن یرتبط بالقدرة الفعلیة للدولة على امتصاص الصدمات، یلاحظ ذلك في الاقتص
 العراق، على سبیل ، فيالنفط خلال الأزمات العالمیة إلى آثار مالیة شدیدة القسوة، لأن  الإیرادات العامة تعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطیة

الدولة إلى الاقتراض وتقلیص بعض النفقات الاستثماریة لتغطیة  المثال، أدت تقلبات أسعار النفط إلى اضطراب واضح في الموازنات العامة، واضطرت
تعتمد على اقتصاد أحادي المورد، لأن  الأزمة الخارجیة تتحول سریع ا إلى أزمة »العجز المالي، جسامة الخطر المالي تظهر بصورة أكبر في الدول التي 

2«داخلیة تمس قدرة الدولة على الإنفاق والاستمرار ة نسبیة ترتبط ببنیة الدولة الاقتصادیة والمؤسساتیة، كذلك معیار جسامة الخطر یشمل الخطورة حال 
ت البطالة أو الاستقرار الآثار المستقبلیة الممتدة للأزمة، فبعض الأزمات ت رى محدودة في بدایتها، لكنها ت نتج آثار ا طویلة الأجل على الدین العام أو معدلا

 والمالي لجسامة الأزمة يجب أن یتجاوز الآثار الفوریة إلى تحلیل الانعكاسات المستقبلیة المحتملة، ظهر هذا الأمر بوضوح النقدي، لذلك التقدیر القانوني
دثها التغيرات المناخیة على الموارد الطبی ئي والإنفاق عیة والأمن الغذافي الأزمات البیئیة، حیث تتمثل الخطورة في الكوارث المباشرة، والآثار التراكمیة التي تح 

 العام، فالدول أصبحت مضطرة إلى تخصیص اعتمادات مالیة ضخمة لمواجهة آثار الجفاف والفیضانات والكوارث الطبیعیة، وهو ما أدى إلى تغير
ن تهدیدات مستقبلیة إلى ضغوط تحولت م»شارت دراسة منشورة في المجلة العربیة للعلوم الإداریة إلى أن  المخاطر البیئیة ، اتدريجي في بنیة الموازنات العامة

3«مالیة حاضرة تؤثر مباشرة في أولویات الإنفاق العام  معیار الجسامة أصبح مرتبط ا أیض ا بقدرة الأزمة على استنزاف الموارد المالیة على المدى الطویل. 

ة الجامدة لا تكون قادرة عادة على استیعاب لموازنات السنوی، اخطورة الأزمات العالمیة تعرب في كثير من الأحیان عن هشاشة التخطیط المالي التقلیدي
ا ت بنى على فرضیات الاستقرار النسبي لهذا السبب، الأزمات ذات الخطر الجسیم تدف ع الدولة إلى تبني أدوات مالیة أكثر مرونة،  الأزمات الكبرى، لأنّ 

ضرورتها، قد ت نتج آثار ا جانبیة خطيرة إذا  تیب أولویات الإنفاق، هذه الحلول، رغمكتعدیل الموازنات أو إنشاء احتیاطیات وصنادیق طوارئ أو إعادة تر 
ة لاحقة، كذلك استمرار العمل بالإجراءات لتوسع في الاقتراض أو الإنفاق الاستثنائي یؤدي إلى أزمات مالی، اغابت عنها الرقابة أو التخطیط السلیم

 لیدیة.الطارئة ی ضعف منطق المشروعیة المالیة التق

الدولة، ، فز مبدأ الرقابة على المال العاملهذا السبب، معیار جسامة الخطر لا ینبغي أن یتحول إلى ذریعة مفتوحة لتعطیل الضوابط الدستوریة أو تجاو 
 ات المشروعیة.حتى في ظل الأزمات الكبرى، تبقى ملزمة بالحفاظ على الحد الأدنى من التوازن بين مقتضیات الضرورة وضمان

لدولة إلى الأزمات العالمیة تصبح خطيرة حين تؤدي إلى تقویض هذه الثقة أو إلى إضعاف قدرة الدولة على التحكم في أدواتها المالیة، فحين تتعرض ا
حول إلى أزمة تمس أزمة تؤدي إلى انّیار الإیرادات العامة أو تراجع الاحتیاطیات النقدیة أو فقدان القدرة على تمویل الخدمات الأساسیة، المسألة تت

الریعیة،  جوهر الاستقرار العام، وتزداد خطورة هذا الوضع في الدول التي تعتمد موازناتها على مصدر وحید أو محدود، كما هو الحال في الاقتصادات
                                                             

 649، القانون الإداري المعاصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص2016نصار، جابر جاد، . 1

 108، ص2، العدد 3، أهمیة الشمول المالي في تحقیق التنمیة، مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبة، جامعة المسیلة، المجلد 2018ن لخضر، السعید وصوریة شنبي، ، ب2
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في الدول النفطیة خلال فترات رز هذا الأمر بوضوح ، بلأن  أي اضطراب خارجي قد یؤدي بصورة مباشرة إلى اختلال البنیة المالیة للدولة بأكملها
عطیل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حیث انعكس تراجع الإیرادات النفطیة بصورة مباشرة على الموازنات العامة، وأدى في بعض الحالات إلى ت

الخطورة الحقیقیة هنا في تراجع الإیرادات مشاریع استثماریة كبرى أو تقلیص الإنفاق الاجتماعي أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ولم تكن 
 .بحد ذاته، وإنما في ما ترتب علیه من إضعاف قدرة الإدارة العامة على تنفیذ التزاماتها المالیة والإداریة

 ، لعجز المالي في بعض المراحل الأزمات النفطیة المتكررة عن هشاشة العلاقة بين الاستقرار المالي والاستقرار الإداري، إذ أدى اأفصحت في العراق، مثلا 
لعامة إلى تأخر صرف الرواتب أو تقلیص الإنفاق الاستثماري أو تعطیل بعض البرامج الحكومیة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على كفاءة الإدارة ا

ر الإداري، لأن  الإدارة العامة تعتمد في جوهرها هذا یبين  أن  تهدید الاستقرار المالي لا ینفصل عن تهدید الاستقرا، و وثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمیة
الخلل المالي المستمر یؤدي إلى عجز اقتصادي، وینعكس على فعالیة الجهاز الإداري ذاته، »، على وجود قاعدة مالیة مستقرة تضمن استمرار نشاطها
1«.لأن  الإدارة لا تستطیع العمل بمعزل عن الاستقرار المالي  

إلى طبیعة القرارات الإداریة التي ت تخذ أثناء الأزمات، حين تتعرض الدولة لضغط مالي حاد، تمیل السلطة التنفیذیة غالب ا إلى  وخطورة الأزمات تمتد
 ریبیة بصورةتوسیع صلاحیاتها واتخاذ تدابير استثنائیة لمواجهة الأزمة، كإعادة تخصیص الاعتمادات أو فرض قیود على الإنفاق أو تعدیل السیاسات الض

هذه التدابير قد تكون ضروریة في بعض الأحیان، لكن استمرارها لفترات طویلة یؤدي إلى اختلال التوازن بين السلطات وإضعاف الرقابة  ، وعاجلة
دث بطبیعتها نوع ا من التوسع في السلطة الإداریة، هذا التوسع يجب »البرلمانیة والقضائیة على المال العام، الظروف الاستثنائیة  أن یبقى محكوم ا بحدود تح 

2،«الضرورة وألا یتحول إلى حالة دائمة ، تهدید الاستقرار الإداري ینشأ من الأزمة ذاتها، وقد ینشأ أیض ا من طبیعة الاستجابة القانونیة والإداریة لها 
 شار تقریر صادر عن المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة إلى أن  الجائحة:ا

3،«تمر بين متطلبات السرعة في إدارة الأزمة وبين مقتضیات الرقابة والشفافیة المالیةعن وجود توتر مسأفصحت »  معیار تهدید الاستقرار الإداري  
 .یتعلق بفعالیة الإدارة إضافة إلى مدى قدرتها على المحافظة على الشرعیة القانونیة أثناء إدارة الأزمة

 : التأثیر على القتصادثالثا  
اساتها هي العمود الفقري الذي تستند إلیه الدولة في ممارسة وظائفها المالیة والإداریة والاجتماعیة، لأن  قدرة السلطة العامة على تنفیذ سیالإیرادات العامة 

ذا التأثير في ظل وتوفير خدماتها والحفاظ على انتظام مرافقها ترتبط بصورة مباشرة بقدرتها على تحصیل الموارد المالیة بصورة مستقرة ومنتظمة. یشاهد ه
ت الضریبیة الأزمات الاقتصادیة العالمیة، حیث یؤدي الركود أو الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض النشاط الإنتاجي والتجاري، من ثم  تراجع الإیرادا

أثناء الأزمات إلى انخفاض واضح في  الدولة التي تعتمد بصورة كبيرة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة تتعرض، فوالجمركیة ورسوم الخدمات العامة
عربت الأزمة ، امواردها نتیجة تراجع الدخول والأرباح وحجم الاستهلاك، وهو ما یؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإیرادات والنفقات داخل الموازنة العامة

ا حاد ا في الإیرادات الضریبیة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي عن هذا الواقع بصورة دقیقة، إذ شهدت كثير من الدول انخفاض   2008المالیة العالمیة لسنة 
المشكلة لیست مقتصرة على الدول الصناعیة الكبرى، وامتدت آثارها إلى الاقتصادات النامیة والاقتصادات ، و وانخفاض معدلات الاستثمار والاستهلاك

أظهرت هشاشة الإیرادات العامة في الدول »ات الخارجیة.إذ أن  الأزمة المالیة العالمیة العربیة التي تعتمد بصورة متفاوتة على الأسواق العالمیة والاستثمار 
4،«المرتبطة بالاقتصاد العالمي، لأن  تراجع النشاط الاقتصادي العالمي انعكس مباشرة على الإیرادات الضریبیة والنفطیة والاستثماریة والإیرادات العامة  

 ة بسبب اتساع الترابط الاقتصادي بين الدول.أصبحت أكثر عرضة للتقلبات الدولی
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ا بسبب الطبیعة الریعیة للاقتصاد الوطني ا أكثر تعقید  لعامة العراقیة تعتمد بصورة رئیسة على الإیرادات الموازنة ا، ففي العراق، تتخذ هذه الإشكالیة بعد 
بوضوح خلال فترات الانخفاض الحاد في  وتقلبات أسعار النفط. ظهر ذلكالنفطیة، الأمر الذي يجعلها شدیدة التأثر بالأزمات الاقتصادیة العالمیة 

 رار في تنفیذ المشروعات الاستثماریة.أسعار النفط، حين واجهت الدولة صعوبات مالیة كبيرة انعكست على قدرتها في تمویل الإنفاق العام والاستم

آثار الأزمات العالمیة على الإیرادات العامة،  لسلطات، لم یضع إطار ا تفصیلی ا لمعالجة، رغم تنظیمه للعلاقة المالیة بين ا2005الدستور العراقي لسنة 
فعه إلى مجلس النواب للموافقة علیه، وهو ( منه منحت مجلس الوزراء صلاحیة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي ور 62لكن المادة )

یة كثير ا ما تدفع السلطة التنفیذیة إلى إعادة النظر في لأزمات العالم، العامة باعتبارها جزء ا من البناء المالي للدولةما یعكس الطبیعة الدستوریة للإیرادات ا
 تقدیرات الإیرادات بصورة متكررة نتیجة عدم استقرار الأسواق العالمیة، ولا سیما في الدول الریعیة.

وارد العامة، من خلال تنظیم إعداد الموازنة حاول وضع إطار أكثر مرونة لإدارة الم 2019( لسنة 6م )كذلك قانون الإدارة المالیة الاتحادیة العراقي رق
رار هشاشة النظام المالي أمام الأزمات والتخطیط المالي متوسط الأجل وتعزیز الرقابة على الإنفاق والإیرادات. لكن التطبیق العملي كشف عن استم

صادر الإیرادات العامة، الأمر الذي يجعل الأزمات غیاب التنویع الحقیقي لم»ر الاعتماد الكبير على العوائد النفطیة مقابل النفطیة العالمیة، بسبب استمرا
نویع بالبنیة الاقتصادیة للدولة ومدى قدرتها على ت الخارجیة تتحول سریع ا إلى أزمات داخلیة أي تأثير الأزمات العالمیة على الإیرادات العامة یرتبط أیض ا

 مصادر دخلها.

إیرادات الجمارك ورسوم الخدمات والاستثمارات تأثير الأزمات على الإیرادات النفطیة أو الضریبیة شمل الإیرادات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي العام، ك
والتصدیر، وهو ما یؤدي إلى تراجع  دالحكومیة، حين تتعرض التجارة العالمیة للانكماش أو تتعطل سلاسل الإمداد الدولیة، تنخفض حركة الاستيرا

 الإیرادات الجمركیة والرسوم المرتبطة بالنشاط التجاري.

نخفاض كبير في النشاط التجاري ، حين أدت القیود الصحیة وإغلاق الحدود وتعطل حركة النقل إلى ا19لوحظ الأمر بوضوح خلال جائحة كوفید، 
ناتج ا عن تراجع النشاط الاقتصادي،  ات العامة في كثير من الدول، كان الانخفاض المالي آنذاكالعالمي، وانعكس ذلك بصورة مباشرة على الإیراد

 .واضطرار الحكومات إلى تخفیف بعض الأعباء الضریبیة وتأجیل تحصیل بعض الرسوم لمساندة القطاعات المتضررة

الصدمات التي تعرضت لها الإیرادات العامة في الاقتصادات العربیة  أدت إلى واحدة من أشد» أشار تقریر صندوق النقد العربي إلى أن  الجائحة: 
1،«الحدیثة  مة.إذ إن  الدولة واجهت في الوقت ذاته انخفاض ا في الإیرادات وارتفاع ا في النفقات، وهو ما أدى إلى ضغط غير مسبوق على الموازنات العا 

الموازنة ت بنى أصلا  على تقدیرات مسبقة ، فتعدیلهاو إشكالیات دقیقة تتعلق بإدارة الموازنة العامة قانونیا ، انخفاض الإیرادات العامة أثناء الأزمات یثير 
ض على الدولة اللجوء إلى تعدیل الموازنة أو للإیرادات والنفقات، الأزمات العالمیة قد تؤدي إلى انّیار هذه التقدیرات خلال فترة قصيرة، وهو ما یفر 

 الإنفاق.إعادة ترتیب أولویات 

ات الكبرى في العراق، یسمح قانون الإدارة المالیة الاتحادیة بإجراء مناقلات وإعادة تخصیص بعض الاعتمادات المالیة وفق ضوابط معینة، لكن الأزم
یة العجز الناتج عن انخفاض غالب ا ما تتجاوز قدرة المعالجات التقلیدیة، الأمر الذي یدفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغط

2الإیرادات. الدولة التي تعتمد بصورة ، فالتوسع في الاقتراض یثير بدوره إشكالیة تتعلق بحدود الدین العام ومدى تأثيره على الاستقرار المالي طویل الأجل 
ا في المستقبل، بسبب ارتفاع خدمة الدین وتآكل القدرة  مستمرة على الاقتراض لمعالجة انخفاض الإیرادات قد تجد نفسها أمام أزمة مالیة أكثر تعقید 

لیس فقط تراجع الإیرادات، بل اعتماد الدولة على حلول مالیة مؤقتة قد تتحول مع الزمن »الاستثماریة للموازنة العامة، أخطر ما تخل فه الأزمات المالیة 
ب أن ترتبط بإصلاحات مالیة وهیكلیة طویلة الأجل، من ناحیة أخرى، تأثير ، ومعالجة آثار الأزمات على الإیرادات العامة يج«إلى عبء هیكلي دائم

                                                             
 53، مصدر سابق، ص2202صندوق النقد العربي، . 1

2 ،2 ن. )5 2. بطیخ، رمضا  623، ص(. الوسیط في المالیة العامة. القاهرة: دار الفكر الجامعي022
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لدولة التي تعتمد مواردها على عوامل ، االأزمات العالمیة على الإیرادات العامة یكشف عن العلاقة العمیقة بين الاقتصاد العالمي والسیادة المالیة للدولة
مارات الأجنبیة، تصبح قدرتها على التخطیط المالي أكثر هشاشة أمام التقلبات العالمیة. لهذا السبب، كثير ا خارجیة، كالنفط أو التجارة الدولیة أو الاستث

أثر الأزمات  من الدول اتجهت خلال العقود الأخيرة إلى تعزیز الإیرادات غير النفطیة وتنویع القاعدة الضریبیة وتحسين كفاءة التحصیل المالي لتقلیل
عربیة بعض الدراسات العربیة الحدیثة هذه الإشكالیة بالنقد، معتبرة أن  استمرار الاعتماد على الإیرادات الریعیة يجعل الموازنات العامة الالخارجیة، تناولت 

لحقیقي یتحقق الاستقرار المالي ا» دراسة منشورة في مجلة الحقوق بجامعة الكویت، أشار الباحث عبد الله الشمري إلى أن  ، فيرهینة للتحولات الدولیة
1،«عبر بناء نظام إیرادات متنوع وقادر على الصمود أمام الأزمات العالمیة أي أن  الأزمات العالمیة تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ضریبیة استثنائیة،  

ة واقتصادیة معاكسة إذا لم ت راع  كزیادة بعض الضرائب أو فرض رسوم إضافیة لتعویض انخفاض الإیرادات، هذه السیاسات قد ت نتج آثار ا اجتماعی
إدارة ، و ماعيالظروف الاقتصادیة للمجتمع، لأن  زیادة الأعباء الضریبیة أثناء الأزمات قد تؤدي إلى مزید من الانكماش الاقتصادي أو الاحتقان الاجت

لیة وبين ضرورة الحفاظ على النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، الإیرادات العامة أثناء الأزمات تتطلب توازن ا دقیق ا بين الحاجة إلى تأمين الموارد الما
 الدولة التي تسعى فقط إلى تعویض النقص المالي دون مراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي قد ت فاقم الأزمة بدل معالجتها.

تحول عبرها السیاسة المالیة من مجرد تقدیرات رقمیة إلى تدخل واقعي النفقات العامة تمثل الجانب التنفیذي الحي  للموازنة العامة، لأنّا الأداة التي ت
دث في الوقت ذاته تأثير   ا عمیق ا في هیكل تمارسه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإداري، الأزمات العالمیة تنعكس على الإیرادات العامة، وتح 

لأزمة، مهما كانت طبیعتها، تفرض على الدولة التزامات مالیة ، اجة الاختلال بين الموارد والنفقاتالنفقات العامة في حجم العجز المالي الذي ینشأ نتی
يجعل العجز المالي استثنائیة لا يمكن غالب ا تجنبها، مما یؤدي إلى توسع الإنفاق العام في لحظة تكون فیها الإیرادات في حالة تراجع أو اضطراب، وهو ما 

اق ا بالأزمات العالمیة المعاصرة، ففي الظروف الطبیعیة، ت بنى الموازنات العامة وفق أولویات تنمویة واستثماریة واجتماعیة مستقرة أحد أكثر النتائج التص
بطة ت المرتنسبی ا، أما في أوقات الأزمات الدولة تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتیب هذه الأولویات بصورة عاجلة، بحیث یتحول الإنفاق نحو المجالا

ي النفقات العامة أثناء الأزمات ، ابإدارة الأزمة واحتواء آثارها المباشرة، ولو كان ذلك على حساب الإنفاق الاستثماري أو البرامج التنمویة طویلة الأجل
نظام العام الاقتصادي تفقد في كثير من الأحیان طابعها الاختیاري أو التقدیري، وتتحول إلى نفقات اضطراریة تفرضها ضرورات الحفاظ على ال»

2،«والاجتماعي  الأزمة تغير  طبیعة النفقات القانونیة والوظیفیة أیض ا، لأن  الدولة تصبح ملزمة بالتدخل المالي بصورة أوسع وأسرع من المعتاد. 

لعامة على الإیرادات النفطیة. مع انخفاض ة افي العراق، بدرت هذه الإشكالیة بصورة أكثر حدة بسبب الطبیعة الریعیة للاقتصاد الوطني واعتماد الموازن
بالتزامن مع الحاجة إلى زیادة الإنفاق  أسعار النفط خلال بعض مراحل جائحة كورونا، واجهت الدولة أزمة مركبة تمثلت في تراجع الإیرادات النفطیة

اض الداخلي والخارجي لتغطیة العجز للجوء إلى الاقتر نعكس ذلك بصورة مباشرة على الموازنة العامة، واضطرت الحكومة إلى ا، االصحي والاجتماعي
 المالي.

م إدارة العجز والدین العام، ووضع قواعد تتعلق حاول تعزیز الانضباط المالي من خلال تنظی 2019( لسنة 6قانون الإدارة المالیة الاتحادیة العراقي رقم )
یة قدرة النظام المالي على مواجهة العملي خلال الأزمات كشف عن استمرار محدودبإعداد الموازنة والتخطیط المالي متوسط الأجل، لكن التطبیق 

 الصدمات الخارجیة الكبرى، بسبب ضعف التنویع الاقتصادي واعتماد الإیرادات العامة على النفط.

عكس أهمیة الرقابة التشریعیة على النفقات ، التي نظمت إعداد الموازنة العامة وإقرارها، ت2005( من دستور جمهوریة العراق لسنة 62كذلك المادة )
صیص العامة، الظروف الاستثنائیة التي تفرضها الأزمات كثير ا ما تدفع السلطة التنفیذیة إلى طلب صلاحیات أوسع في مجال الإنفاق وإعادة تخ

الأزمة وبين ضرورة احترام الضوابط الدستوریة المتعلقة  هنا تظهر إشكالیة دقیقة تتعلق بالتوازن بين متطلبات السرعة في مواجهة، و الاعتمادات المالیة
3بالمال العام.  
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 المبحث الثاني: أنواع الأزمات العالمیة

الي والاقتصادي والإداري للدول، وهو ما يجعل ألأزمات العالمیة تتخذ صورا  متعددة تتباین من حیث أسبابها وامتدادها ودرجة تأثيرها في الاستقرار الم
على الإیرادات العامة، أم من حیث طبیعة  إعداد وتنفیذ الموازنات العامة متفاوتة من أزمة إلى أخرى، سواء من حیث حجم الضغوط الواقعة آثارها على

العالمیة  ة أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالأزماتالتحولات الدولیة المعاصرة أن  الدولة الحدیثأفصحت ، النفقات الطارئة التي تفرضها الظروف الاستثنائیة
قرار المالي الوطني والتطورات الدولیة المحیطة بفعل الترابط الاقتصادي والتقني والسیاسي المتزاید بين الدول، بحیث لم یعد من الممكن الفصل بين الاست

دات العامة في عدد كبير من الدول، كذلك الإیرا األزمة الاقتصادیة التي تنشأ في دولة كبرى قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق المالیة العالمیة وانخفاض، فبه
ذلك ، كالصحي وتراجع النشاط الاقتصادي الأزمات الصحیة العابرة للحدود قد تفرض أعباء  مالیة ضخمة على الموازنات العامة نتیجة ارتفاع الإنفاق

 حين تفرض الأزمات البیئیة والتغيرات المناخیة فيارة الدولیة، الأزمات السیاسیة والنزاعات الدولیة كثيرا  ما تؤدي إلى اختلالات في أسواق الطاقة والتج
لحكومي، ویثير إشكالیات قانونیة تتعلق اأعباء  متزایدة على خطط التنمیة والإنفاق العام، فكل نوع من هذه الأزمات یفرض نمطا  خاصا  من التدخل 

ئیة على الإنفاق الاستثنائي. لهذا تحلیل أنواع امة، وحدود الرقابة البرلمانیة والقضابحدود صلاحیات السلطة التنفیذیة، ومدى مرونة قواعد الموازنة الع
 مة في الدولة الحدیثة.الأزمات العالمیة لا ینفصل عن دراسة أثرها في إعادة تشكیل أدوات السیاسة المالیة وقواعد الإدارة العا

 : الأزمة القتصادیةأول  
لذي تقوم علیه الدولة الحدیثة، وتنعكس بصورة اینبغي تناولها كتعبير عن اختلالات عمیقة تمس التوازن القانوني والمالي الركود والتضخم وانخفاض النمو 

ا تعید تشكیل طبیعة العلاقة بين السلطة العامة والمال  مباشرة على بنیة الموازنات العامة وآلیات إعدادها وتنفیذها. لأن أخطر ما يمیز هذه الظواهر أنّ 
، تصادیة حدث ا قانونی ا بقدر ما هي واقعة اقتصادیةلعام، وتدفع الدولة إلى توسیع أدوات تدخلها المالي والتشریعي بصورة استثنائیة، مما يجعل الأزمة الاقا
نما أمام تهدید فعلي لقدرتها على شرات النمو، وإلدولة التي تواجه ركود ا اقتصادی ا حاد ا أو موجة تضخمیة واسعة لا تجد نفسها أمام مجرد انخفاض في مؤ ا

 لموازنة العامة في قلب المواجهة مع الأزمة.اتمویل المرافق العامة والمحافظة على انتظام الخدمات الأساسیة وضمان الاستقرار الاجتماعي، وهو ما یضع 

یة العالمیة تؤدي إلى تحولات جذریة في زمات الاقتصادالتجارب الاقتصادیة الكبرى منذ الكساد العظیم في ثلاثینیات القرن الماضي أن  الأأفصحت  
النشاط الاقتصادي، وعلى افتراض قدرة السوق  لمدرسة اللیبرالیة التقلیدیة كانت تقوم على فكرة الحد الأدنى من تدخل الدولة في، االفكر المالي العام

لدولة لا تستطیع البقاء على هامش ارت قصور هذا التصور، وأكدت أن  على تصحیح اختلالاته بصورة تلقائیة، الانّیارات الاقتصادیة الكبرى أظه
ستجابة فكریة وقانونیة للأزمات الاقتصادیة، االأزمة حين تتعرض البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة لخطر الانّیار. لهذا برزت السیاسات الكینزیة بوصفها 

 یل آثار الركود والبطالة.وسع في الإنفاق العام لتحفیز الطلب الكلي وتقلبعدما أكدت ضرورة تدخل الدولة عبر السیاسة المالیة والت

الموازنة لم تعد مجرد وثیقة محاسبیة ت قد ر فیها الإیرادات ، فالتحول الأهم لم یكن اقتصادی ا صرف ا، وإنما تمثل في إعادة تعریف وظیفة الموازنة العامة ذاتها 
لت إلى أداة مركزیة لإدارة الأزمات وتحقیق التوازن بين مقتضیات الاستقرار الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعیة. والنفقات لسنة مالیة مقبلة، وإنما تحو 

ة المالیة للحكومة لذلك دراسة الركود والتضخم وانخفاض النمو تقتضي تحلیل الكیفیة التي تؤثر بها هذه الظواهر في السیاسة المالیة للدولة في حدود السلط
ذ یؤدي تراجع ، ااء الظروف الاستثنائیة، فالركود الاقتصادي، من حیث آثاره الواقعیة، یؤدي إلى اختلال متسلسل في البنیة المالیة العامة للدولةأثن

لحكومة، لاسیما النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الإیرادات الضریبیة والجمركیة، بالتزامن مع ارتفاع حجم الالتزامات الاجتماعیة الواقعة على عاتق ا
هنا تظهر المفارقة الجوهریة التي تواجهها الدولة ، و تلك المتعلقة بدعم البطالة وتمویل الرعایة الصحیة والإعانات الاجتماعیة وتحفیز القطاعات المتضررة

ي یؤدي إلى اتساع العجز المالي وارتفاع أثناء الأزمات الاقتصادیة؛ فكلما انخفضت الإیرادات العامة ازدادت الحاجة إلى الإنفاق العام، الأمر الذ
1مستویات الاقتراض العام. دث اضطراب ا في العلاقة بين الموارد العامة والالتزامات الاجتماعیة للدولة، وهو ما يجعل المالیة العامة أكثر   أي إن  الركود يُ 

ا في الد«. هشاشة أمام الضغوط الاقتصادیة ول الریعیة التي تعتمد موازناتها العامة على مصدر اقتصادي واحد، نشاهد هذا الأمر بصورة أكثر وضوح 
ما تنعكس مباشرة  كما هو الحال في العراق، حیث یرتبط الاستقرار المالي بصورة شبه كاملة بأسعار النفط العالمیة، فالتقلبات الاقتصادیة الدولیة كثير ا
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دا ذلك جلی ا خلال ، برادف ا لأزمة مالیة عامة تهدد قدرة الدولة على تمویل النفقات الأساسیةعلى الإیرادات العامة، بحیث یصبح انخفاض أسعار النفط م
مع انّیار أسعار النفط العالمیة، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في الإیرادات النفطیة العراقیة  19حين تزامن انتشار جائحة كوفید، 2020أزمة عام 

 وظهور أزمة سیولة غير مسبوقة.

دار قانون الاقتراض المحلي من بینها إص مواجهة هذه الظروف، اضطرت الحكومة العراقیة إلى اللجوء إلى وسائل استثنائیة لمعالجة العجز المالي، في
دستوریة مهمة نون أثار إشكالیة قانونیة و ، الذي أجاز للحكومة الاقتراض لتغطیة الرواتب والنفقات الضروریة. هذا القا2020( لسنة 5والخارجي رقم )

منح مجلس النواب سلطة إقرار  2005اقي لسنة الدستور العر ، فتتعلق بحدود الاقتراض العام ومدى انسجامه مع مبدأ الرقابة البرلمانیة على المال العام
توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة أثناء  عني أن  یأولا (، وهو ما /62أولا ( والمادة )/61الموازنة العامة والرقابة على السیاسة المالیة، بموجب المادة )

لاقتصادیة؛ فهي من جهة تفرض ضرورة التدخل االأزمات الاقتصادیة يجب أن یبقى خاضع ا لمبدأ المشروعیة الدستوریة، هنا تظهر الطبیعة المركبة للأزمة 
یة للحكومة على حساب الرقابة التشریعیة وسیع السلطة المالالمالي السریع لتفادي الانّیار الاقتصادي والاجتماعي، لكنها من جهة أخرى تثير خطر ت

ل المتعلق بحدود المرونة التي يجب أن تتمتع بها قواعد والضمانات الدستوریة المرتبطة بحمایة المال العام. لهذا الأزمات الاقتصادیة كثير ا ما تعید طرح السؤا
 الموازنة العامة أثناء الظروف الاستثنائیة.

قانونیة ثل بدوره أحد أخطر أوجه الأزمات الاقتصادیة العالمیة، لما يخل فه من آثار تتجاوز الجانب النقدي المباشر إلى البنیة الاجتماعیة والوالتضخم يم
ات العامة. حين ترتفع ارتفاع الأسعار یؤدي إلى إعادة توزیع غير معلنة للدخل والثروة، ویؤثر بصورة مباشرة في فعالیة السیاسة المالیة والموازن، فللدولة

ادات المالیة معدلات التضخم بصورة متسارعة، تصبح التقدیرات المالیة الواردة في الموازنة العامة عرضة للاختلال، إذ تتآكل القیمة الحقیقیة للاعتم
التجارب الحدیثة هذه الإشكالیة بوسائل متعددة، المخصصة للإنفاق العام، وتفقد الرواتب والإعانات الاجتماعیة جزء ا كبير ا من قدرتها الشرائیة. عالجت 

ص الإنفاق لكن أغلبها اصطدم بمفارقة صعبة؛ فالتوسع في الإنفاق العام لمواجهة الركود یؤدي غالب ا إلى زیادة الضغوط التضخمیة، في حين أن  تقلی
ضخم والركود لا يمثلان ظاهرتين منفصلتين، وإنما كثير ا ما لت، الكبح التضخم قد یؤدي إلى تعمیق الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة

، وهي الحالة التي يجد فیها صانع السیاسة المالیة نفسه أمام أزمة مزدوجة یصعب معالجتها بالأدوات التقلیدیة. «الركود التضخمي»یتداخلان في صورة 
تورید العالمیة إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم في معظم الاقتصادات عقب الحرب الروسیة الأوكرانیة، حين أدت اضطرابات الطاقة وسلاسل ال

نعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على الموازنات العامة، إذ اضطرت العدید من الحكومات ، االعالمیة، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
آثار التضخم على الفئات الهشة، الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز المالي وارتفاع مستویات إلى زیادة الإنفاق لدعم الطاقة والمواد الغذائیة وتخفیف 

1،«التضخم يمثل خللا  في التوازن بين القدرة الشرائیة للمجتمع وبين قدرة الدولة على إدارة مواردها المالیة بصورة مستقرة»الدین العام.  الأزمة التضخمیة  
 إضعاف الثقة في السیاسة المالیة والنقدیة للدولة، وتدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة قد تمس استقرار النظام تؤدي في كثير من الأحیان إلى

 القانوني المالي.

ا بفعل الطبیعة الریعیة للاقتصاد وضعف التنوع الإنتاجي بط بالتقلبات رتفاع معدلات التضخم كثير ا ما یرت، افي العراق، هذه الإشكالیة أكثر تعقید 
ذلك اعتماد الدولة بصورة ، كالخارجیة في أسعار الغذاء والطاقة وأسعار الصرف، وهو ما يجعل السیاسة المالیة العراقیة شدیدة التأثر بالمتغيرات الدولیة

الموازنة العامة، إذ تضطر الحكومة كبيرة على الإنفاق التشغیلي، ولا سیما الرواتب والدعم الحكومي، يجعل أي موجة تضخمیة ذات أثر مباشر على 
أن  غیاب التخطیط المالي طویل الأمد  2003ظهرت التجربة العراقیة بعد عام ، اإلى زیادة الإنفاق للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي

اعتمدت بصورة أساسیة على الإیرادات النفطیة دون بناء  الموازنات المتعاقبة، فأدى إلى جعل الموازنة العامة أكثر عرضة للصدمات الاقتصادیة العالمیة
ذلك التوسع في الإنفاق ، كقاعدة إنتاجیة قادرة على امتصاص آثار التقلبات الاقتصادیة، الأمر الذي أدى إلى استمرار هشاشة النظام المالي العام

طني على تحقیق نمو مستدام یقلل من آثار الأزمات الاقتصادیة الاستهلاكي على حساب الإنفاق الاستثماري أدى إلى إضعاف قدرة الاقتصاد الو 
صادیة ما انخفاض النمو الاقتصادي، فإنه يمثل النتیجة الأكثر عمق ا واستمراریة للأزمات الاقتصادیة، لأنه لا ینعكس فقط على المؤشرات الاقت، االعالمیة
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الدولة التي تعاني تباطؤ ا مستمر ا في النمو تجد نفسها ، فتقرار الاجتماعي على المدى الطویلالآنیة، وإنما یؤثر في قدرة الدولة على تحقیق التنمیة والاس
ت الفقر عاجزة عن خلق فرص العمل الكافیة أو تمویل البنیة التحتیة والخدمات العامة، وهو ما یؤدي إلى اتساع الفجوة الاجتماعیة وارتفاع معدلا

1والبطالة.  

تور العراقي أن  الدولة تكفل إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادیة حدیثة بما یضمن الاستثمار الكامل لموارده ( من الدس25أكدت المادة )
هو ما ، و وتنویع مصادره وتشجیع القطاع الخاص، الواقع العملي كشف عن استمرار هیمنة الاقتصاد الریعي وضعف السیاسات التنمویة طویلة الأمد

قتصادیة العالمیة تجد في البنیة الاقتصادیة العراقیة بیئة شدیدة الهشاشة، تجعل آثار الركود والتضخم وانخفاض النمو أكثر حدة على یعني أن  الأزمات الا
2المالیة العامة والموازنة العامة.  

 : الأزمة السیاسیةثانیا  
3«سیع وظائف الدولة المالیة وتعزیز تدخلها الاقتصاديالتاریخ المالي للدول الكبرى یكشف أن  الحروب كانت دائما  المحرك الرئیس لتو »  . 

ة على الحروب والنزاعات الدولیة تؤدي عادة إلى اضطراب الأسواق العالمیة وسلاسل التورید وحركة التجارة والطاقة، وهو ما ینعكس بصورة مباشر 
لكبرى غالب ا ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائیة، وتراجع حركة لنزاعات المسلحة ا، االإیرادات العامة للدول وعلى استقرار الموازنات العامة

صادیة الاستثمار والتبادل التجاري، وازدیاد الضغوط التضخمیة، الأمر الذي یدفع الحكومات إلى توسیع إنفاقها العام لمواجهة التداعیات الاقت
الحرب الروسیة الأوكرانیة منذ عام أفصحت ، الي الشامل الذي يمس مختلف بنود الموازنة العامةلحرب تخلق حالة من الاختلال الم، اوالاجتماعیة للحرب

دى ، اعن هذا الترابط بصورة واضحة، إذ آثارها امتدت إلى معظم الاقتصادات العالمیة نتیجة اضطراب أسواق الطاقة والحبوب والنقل والتأمين 2022
كلفة الدعم الحكومي والطاقة والغذاء في عدد كبير من الدول، بما انعكس بصورة مباشرة على الموازنات العامة ذلك إلى زیادة معدلات التضخم وارتفاع  

4«الحروب الحدیثة لم تعد تقتصر على میدان القتال، بل أصبحت تمارس تأثيرها عبر الاقتصاد العالمي والأسواق الدولیة»والسیاسات المالیة.  الطبیعة  
 أصبحت تتمیز بها النزاعات الدولیة المعاصرة، الأزمة السیاسیة تحولت إلى عامل ضغط مباشر على المالیة العامة حتى في الدول العابرة للحدود التي

 البعیدة عن میدان الحرب.

ة أثناء النزاعات المسلحة تجد لدول، امن الناحیة القانونیة، الحروب تثير إشكالیة دقیقة تتعلق بحدود السلطة المالیة للحكومة أثناء الظروف الاستثنائیة
و اللجوء نفسها مضطرة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تتعلق بتوسیع الإنفاق العسكري، أو إعادة تخصیص الاعتمادات المالیة، أو فرض ضرائب استثنائیة، أ

تعلق بمدى انسجامها مع مبدأ المشروعیة المالیة إلى الاقتراض العام لتمویل النفقات الطارئة. هذه الإجراءات، رغم ضرورتها العملیة، تثير تساؤلات ت
الظروف الاستثنائیة لا تعني تحلل الدولة من القیود القانونیة، وإنما تبرر فقط توسیع بعض السلطات ضمن حدود »والرقابة البرلمانیة على المال العام. 

5«الضرورة والمصلحة العامة  . 

تاسعا /أ( على أن  إعلان الحرب وحالة الطوارئ یكون بطلب مشترك من رئیس الجمهوریة /61المادة )في  2005في العراق، نص الدستور العراقي لسنة 
مجلس الوزراء ورئیس مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب بأغلبیة الثلثين، كما نصت المادة ذاتها على أن يُدد قانون خاص الصلاحیات الممنوحة لرئیس 

یكشف هذا التنظیم الدستوري عن محاولة تحقیق التوازن بين متطلبات الضرورة السیاسیة والعسكریة ، و ناء الحرب والطوارئاللازمة لإدارة شؤون البلاد أث
6من جهة، وبين الحفاظ على الرقابة البرلمانیة والمشروعیة الدستوریة من جهة أخرى.  

                                                             
 26لمصدر السابق، ص، ا1

 25لدستور العراقي المادة ، ا2

 287امة، القاهرة، دار الفكر العربي، ص، المالیة الع1968لیلة، محمد كامل، . 3

 241، العولمة والدولة، القاهرة، دار الشروق، ص2009مين، جلال، ، ا4

 79، ص1، ج (. القاهرة: دار النهضة العربیة1(. الوسیط في شرح القانون المدني الجدید )ج1998السنهوري، عبد الرزاق. ). 5

 315العامة، بغداد، مطبعة العاني، ص، مبادئ المالیة 1972لجواهري، طعمة، ا .6



 1405پاییز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /258
 

 

الأمنیة تفرض سرعة في اتخاذ القرار المالي  التطبیق العملي كثيرا  ما یفصح عن اتساع نفوذ السلطة التنفیذیة أثناء النزاعات المسلحة، لأن  الظروف 
تها على السیاسة المالیة یعتها إلى توسیع هیمني السلطة التنفیذیة أثناء الحروب تمیل بطب، اوالعسكري قد لا تنسجم مع الإجراءات البرلمانیة التقلیدیة

 بحجة الضرورات الأمنیة والعسكریة.

لبا  ما تضطر إلى تقلیص الإنفاق الاستثماري لدولة أثناء النزاعات المسلحة غا، اأثر الحروب يمتد إلى إعادة تشكیل أولویات الموازنة العامة بأكملها
لحرب تخلق آثارا  ، الإنتاجیة والخدمیةالى تعطیل خطط التنمیة وإضعاف القطاعات والخدماتي لصالح النفقات الدفاعیة والأمنیة، الأمر الذي یؤدي إ

 طویلة الأمد على البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

تمویل  (، حیث تحولت الموازنة العامة بصورة شبه كاملة نحو1980،1988ظهر هذا الأمر بوضوح في التجربة العراقیة خلال الحرب الصدامیة الإیرانیة ) 
الحرب »شار حنا بطاطو إلى أن  ، االجهد الحربي، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد المالیة وارتفاع مستویات الدین العام وتراجع الإنفاق التنموي

1«التنمیة الطویلة أعادت تشكیل الاقتصاد العراقي على أسس عسكریة، وجعلت المالیة العامة خاضعة لأولویات الحرب أكثر من أولویات  . 

المالي كذلك الحروب والنزاعات الدولیة تؤدي إلى زیادة الاعتماد على الاقتراض العام لتمویل النفقات العسكریة، وهو ما ینعكس على الاستقرار 
وخارجیة لتمویل المجهود للأجیال اللاحقةـ الكثير من الدول اضطرت أثناء الحروب الكبرى إلى إصدار سندات حكومیة أو الحصول على قروض داخلیة 

2الحربي، الأمر الذي أدى إلى تراكم الدیون العامة واتساع العجز المالي. وتكمن أهمیة هذا الرأي في أن ه یربط بين الحروب وبين الأثر المالي الممتد الذي  
 یستمر حتى بعد انتهاء النزاع العسكري.

الحروب والعقوبات الاقتصادیة ترك آثارا  عمیقة على المالیة العامة وعلى قدرة الدولة في إعادة بناء في الحالة العراقیة، تراكم الدیون العامة خلال فترات 
قد أدت الحروب المتعاقبة إلى استنزاف الموارد العامة وتعطیل القطاعات الإنتاجیة، وهو ما جعل الدولة تعتمد بصورة ، ف2003الاقتصاد بعد عام 

والاقتراض الخارجي لإعادة تمویل الموازنة العامة، من جهة أخرى، النزاعات الدولیة تؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمیة  متزایدة على الإیرادات النفطیة
ظهرت الحرب الروسیة الأوكرانیة ، اوارتفاع مستویات المخاطر الاقتصادیة، الأمر الذي ینعكس على تدفقات الاستثمار والتجارة وأسعار الطاقة والغذاء

 ، فين لنزاع إقلیمي أن یتحول إلى أزمة اقتصادیة عالمیة تؤثر في موازنات الدول من خلال ارتفاع تكالیف الاستيراد والطاقة والدعم الحكوميكیف يمك
بر حدود الحروب المعاصرة أصبحت تمارس آثارها الاقتصادیة عبر شبكات السوق العالمیة أكثر مما تمارسه ع»هذا السیاق، یرى عبد الإله بلقزیز أن  

3«.الجغرافیا السیاسیة التقلیدیة   

لحكومة أثناء النزاعات المسلحة ، اكذلك الحروب تؤدي في كثير من الأحیان إلى نشوء اقتصاد طوارئ تتحول فیه الأولویات المالیة للدولة بصورة جذریة
وتوجیه الموارد نحو القطاعات المرتبطة بالمجهود الحربي. یؤدي تمیل إلى توسیع الإنفاق العسكري والأمني، وفرض قیود على بعض الأنشطة الاقتصادیة، 

اقتصاد الحرب یؤدي غالبا  إلى تراجع مبادئ التوازن »ذلك إلى إضعاف آلیات السوق الطبیعیة وإلى اتساع دور الدولة الاقتصادي بصورة استثنائیة، 
4«.المالي التقلیدیة لصالح منطق الضرورة والبقاء   

د من قدرة الدولة على تصدیر تحفهي من جهة  لیة، العقوبات الدولیة تؤدي غالبا  إلى تقلیص الموارد العامة عبر عدة مسارات متداخلة،من الناحیة الما
ة، لي وتراجع الاستثمار والإنتاج والتجار مواردها أو الوصول إلى الأسواق المالیة الدولیة، من جهة أخرى تؤدي إلى اضطراب النشاط الاقتصادي الداخ

تكالیف الاستيراد والتأمين والنقل والتحویلات  ذلك العقوبات تؤدي عادة إلى ارتفاع، كوهو ما ینعكس مباشرة على الإیرادات الضریبیة والجمركیة والنفطیة
 المالیة، الأمر الذي یزید من الضغوط الواقعة على الموازنة العامة.
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بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي،  1990خلال فترة العقوبات الاقتصادیة التي ف رضت بعد عام ظهر هذا الأمر بصورة واضحة في التجربة العراقیة  
دى ، ا، الذي فرض حصارا  اقتصادیا  واسعا  على العراق شمل التجارة والتحویلات المالیة والصادرات النفطیة1990لسنة  661ولا سیما القرار رقم 

لعامة وانّیار جزء كبير من البنیة الاقتصادیة والخدمیة للدولة، مما انعكس بصورة مباشرة على قدرة الحكومة في هذا الحصار إلى تراجع حاد في الموارد ا
الفقر والتضخم  تمویل المرافق العامة والخدمات الأساسیة، فالأزمة المالیة الناتجة عنها تمتد إلى المجتمع بأكمله عبر تراجع الخدمات وارتفاع معدلات

1والبطالة. ه الإنفاق العقوبات تؤدي غالبا  إلى اختلال هیكل الموازنة العامة ذاتها، لأن  الدولة أثناء الحصار أو القیود الاقتصادیة تضطر إلى إعادة توجیو  
لعقوبات تؤدي إلى ا، العام نحو الأولویات الطارئة المرتبطة بالغذاء والطاقة والدعم الاجتماعي، على حساب الإنفاق الاستثماري والتنمیة طویلة الأمد

الأزمة الاقتصادیة الناتجة عن العقوبات تجعل الموازنة العامة تتحول من أداة »تقلیص الموارد، وتفرض إعادة تشكیل كاملة لأولویات السیاسة المالیة، أي 
2«.للتنمیة إلى وسیلة لإدارة الندرة والأزمات   

یادي في صلاحیات السلطة التنفیذیة بحجة مواجهة الظروف الاستثنائیة، فالدولة أثناء من جهة أخرى، العقوبات الدولیة تؤدي إلى توسع غير اعت
انیة على الإنفاق العام الحصار أو الأزمة السیاسیة تمیل إلى تركیز القرار المالي والإداري بید الحكومة المركزیة، وهو ما قد یؤدي إلى إضعاف الرقابة البرلم

الظروف الاستثنائیة كثيرا  ما ت ستخدم لتبریر توسیع السلطة المالیة للحكومة على حساب »شار محمد حسين منصور إلى أن  ، اوعلى إدارة الموارد المالیة
3«.الرقابة الديمقراطیة   

اس الرقابة إعادة بناء العلاقة بين السلطات على أس 2003في العراق، هذه الإشكالیة ترتبط بصورة مباشرة بالنظام الدستوري الذي حاول بعد عام 
منحت مجلس النواب سلطة الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، كذلك  2005ثانیا ( من الدستور العراقي لسنة /61لمادة )، االبرلمانیة والمشروعیة المالیة

لأزمات السیاسیة ، الموافقة علیهأولا ( نصت على اختصاص مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ورفعه إلى مجلس النواب ل/62المادة )
تحت ضغط  والاقتصادیة كثيرا  ما دفعت الحكومات العراقیة إلى طلب صلاحیات استثنائیة أو اللجوء إلى الاقتراض وإعادة تخصیص الاعتمادات المالیة

نع من الوصول ، ام السیادة المالیة للدولةالضرورات السیاسیة والأمنیة، ولعل  أخطر ما تكشفه العقوبات الاقتصادیة هو أثرها العمیق في مفهو  لدولة التي تم 
صبح خاضعة لقیود خارجیة إلى النظام المالي العالمي أو ت قی د قدرتها على التصدیر والاستيراد تفقد جزءا  مهما  من استقلالها المالي، لأن  إدارة مواردها ت

العقوبات الاقتصادیة في عصر العولمة تمثل شكلا  جدیدا  من أشكال إخضاع »أمين إلى أن  شار جلال ، امفروضة من المجتمع الدولي أو القوى الكبرى
4،«الدول عبر السیطرة على قنوات التمویل والتجارة  

ي وارتفاع قفي التجربة العراقیة خلال تسعینیات القرن الماضي شوهد الأمر بصورة واضحة، حیث أدى الحصار الاقتصادي إلى انّیار قیمة الدینار العرا
زمة اجتماعیة معدلات التضخم بصورة حادة، بالتزامن مع تراجع قدرة الدولة على تمویل الخدمات العامة، الحصار الاقتصادي كان أزمة مالیة، تحول إلى أ

5شاملة مست بنیة المجتمع والدولة معا .  

6داخل الدولة.السیاسي، لأن  الموازنة العامة هي في النهایة انعكاس للتوازنات السیاسیة    

                                                             
 337، الدولة والمجتمع المدني في العراق، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ص2012عبد الجبار، فالح، . 1

وت، الاقتصادي والتنمیة، في الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، بحوث ومناقشات الندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة، بير ، العوامل والآثار في النمو 2014لعبد، جورج، ، ا2
 389ص

 244، ص، القانون الإداري، الإسكندریة: منشأة المعارف 2010منصور، محمد حسين،  .3

(. دور الائتمانات التعهدیة في ربحیة المصارف التجاریة: دراسة على عینة من المصارف التجاریة الخاصة المدرجة في سوق الأوراق 2022حمزة، حسن كريم، الجلال، حسين محمد علي حاتم. ). 4
 267، ص(4)(. 2015–2011المالیة للمدة )

 411، ص، بغداد: دار الوراق 6، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، ج2013الوردي، علي،  .5

 219، المالیة العامة والسیاسة المالیة، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، ص1975حافظ، محمود، . 6
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 : الأزمة الصحیةثالثا  
دولة أثناء الجوائح تضطر إلى اتخاذ تدابير ال، فالأزمات الصحیة تثير إشكالیة دقیقة تتعلق بحدود السلطة الاستثنائیة للحكومة أثناء الطوارئ الصحیة

ض القیود الصحیة، وهو ما یثير وإغلاق الحدود وفر واسعة تمس الحریات العامة والنشاط الاقتصادي، كفرض حظر التجوال وتعلیق بعض الأنشطة 
 تساؤلات تتعلق بمدى انسجام هذه الإجراءات مع المبادئ الدستوریة وحمایة الحقوق والحریات.

بإعلان  تاسعا ( المتعلقة/61لم ینظم بصورة تفصیلیة الطوارئ الصحیة بوصفها حالة مستقلة، لكن المادة ) 2005في العراق، الدستور العراقي لسنة 
( 89ذلك قانون الصحة العامة رقم )، ك19حالة الطوارئ والحرب شكلت الأساس الدستوري الذي استندت إلیه السلطات في مواجهة جائحة كوفید،

جر الصحي المعدل منح السلطات الصحیة صلاحیات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض الانتقالیة، بما في ذلك فرض الح 1981لسنة 
ظهرت جائحة كورونا في العراق أن  الأزمة الصحیة تتحول بسرعة إلى أزمة مالیة شاملة، لأن  الحكومة وجدت ، اومنع التنقل وإغلاق بعض المناطق

دى هذا ، اعالمیةنفسها مضطرة إلى زیادة الإنفاق الصحي في وقت كانت فیه الإیرادات النفطیة تتراجع بصورة حادة نتیجة انخفاض أسعار النفط ال
اض لتغطیة النفقات التزامن بين الأزمة الصحیة والأزمة النفطیة إلى خلق ضغط مالي مزدوج على الموازنة العامة، وهو ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتر 

1الأساسیة والرواتب.  

ة أثناء الوباء تضطر إلى تحویل جزء كبير من الإنفاق نحو القطاع لدول، اكذلك الجوائح تؤدي إلى إعادة ترتیب أولویات الموازنة العامة بصورة جذریة
لأزمة الصحیة لا تخلق فقط ، االصحي والدعم الاجتماعي والطوارئ، وهو ما یؤدي غالبا  إلى تقلیص الإنفاق الاستثماري وتأجیل المشاریع التنمویة

طویلة الأمد، أي الأزمات الصحیة الكبرى تدفع الدولة إلى تبني سیاسة مالیة دفاعیة  ضغوطا  مالیة آنیة، وإنما تؤثر في قدرة الدولة على تحقیق التنمیة
2تهدف إلى حمایة المجتمع أكثر من تحقیق النمو الاقتصادي.   

ادات العامة من جهة أخرى، الجوائح العالمیة تؤدي إلى اضطراب الأسواق وسلاسل التورید والنقل والتجارة، وهو ما ینعكس بصورة مباشرة على الإیر 
إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي العالمي، الأمر الذي انعكس على الضرائب والجمارك والاستثمارات وعوائد  19قد أدت جائحة كوفید،، فللدول

، على الموازنات العامة ذلك القیود الصحیة أدت إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج والخدمات، وهو ما زاد من الضغوط التضخمیة، كالطاقة والسیاحة والنقل
3لأزمة الصحیة تتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادیة حين تؤدي التدابير الوقائیة إلى تعطیل النشاط الإنتاجي والتجاري.ا   

الصحي في العراق، أدت الجائحة إلى انخفاض حاد في الإیرادات النفطیة نتیجة تراجع الطلب العالمي على الطاقة، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق 
( لسنة 5)والاجتماعي، وهو ما أدى إلى اتساع العجز المالي بصورة غير مسبوقة. دفع ذلك الحكومة إلى إصدار قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 

ین العام ومستقبل لتأمين السیولة اللازمة لتغطیة الرواتب والنفقات الأساسیة. هذا التوسع في الاقتراض أثار نقاشا  واسعا  حول حدود الد 2020
4ي الضرورة الاستثنائیة لا تبرر التفریط في الضمانات القانونیة المتعلقة بحمایة المال العام.، االاستقرار المالي في العراق   

الاجتماعیة، و تؤثر لأزمات الصحیة تصیب جمیع الفئات ، اكذلك الأوبئة العالمیة تؤدي إلى إعادة طرح مسألة العدالة الاجتماعیة في السیاسة المالیة
مج الدعم والإعانات بصورة أشد على الفئات الفقيرة والهشة التي تفتقر إلى الحمایة الصحیة والاجتماعیة. لهذا ، الدولة أثناء الجوائح تضطر إلى توسیع برا

تات الاجتماعیة الكامنة داخل المجتمع بصورة لأزمات الكبرى تكشف التفاو ، اوالخدمات الصحیة، الأمر الذي یفرض أعباء إضافیة على الموازنة العامة
5أكثر وضوحا .   

                                                             
 223وم الإداریة والاقتصادیة، ص، الاقتصاد العراقي المعاصر، بغداد، دار الدكتور للعل2021لخطابي، نصیف جاسم، ، ا1

 349، ص(. المالیة العامة والتشریع الضریبي. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقیة2018شرف الدین، سامي. ) .2

 287امعة القاهرة، صعبد العال، إسماعیل السید، الأدوات والسیاسات المستحدثة في أسواق الأوراق المالیة، اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق، ج. 3

 83، ص1، مصدر سابق، ج1998لسنهوري، عبد الرزاق، ا .4

 211، ص6، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، بغداد، دار الوراق، ج2013لوردي، علي، ا .5
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عد عقود من الاتجاه نحو تقلیص دور الدولة ، بمن جهة أخرى، الجوائح العالمیة دفعت العدید من الدول إلى إعادة النظر في فلسفة الإنفاق العام ذاته
ركه بالكامل لمنطق السوق، وأن  الدولة تظل مسؤولة عن بناء منظومة صحیة جائحة كورونا أن  القطاع الصحي لا يمكن تأفصحت في بعض القطاعات، 

1لأزمات الاستثنائیة تكشف دائما  حدود السوق وتعید الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة.، اعامة قادرة على مواجهة الأزمات الكبرى ویكشف هذا  
لجوائح والأوبئة العالمیة أحد أخطر أنواع الأزمات الصحیة تأثيرا  على ، المالیة الحدیثةالتصور عن التحول الفكري الذي فرضته الجوائح على السیاسات ا

، عیة في آن واحدالموازنات العامة والسیاسات المالیة، لأنّا تؤدي إلى اختلال مزدوج یتمثل في تراجع الموارد العامة وارتفاع النفقات الصحیة والاجتما
ا تفرض على الدولة توسیعك تدخلها المالي والإداري ضمن ظروف استثنائیة قد تمس التوازن التقلیدي بين مقتضیات الضرورة ومتطلبات المشروعیة  ما أنّ 

ضغوط استثنائیة الدستوریة، لهذا التحدي الحقیقي الذي تفرضه الجوائح في قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها المالي والمؤسساتي والاجتماعي في ظل 
 ه.یضمن استمرار المرافق العامة وحمایة الحقوق الأساسیة دون الانزلاق نحو اختلالات مالیة ودستوریة دائمة تهدد توازن النظام العام ذات شاملة، بما

في وقت جائحة كورونا هشاشة البنیة الصحیة والمالیة في آن واحد، إذ وجدت الدولة نفسها أمام حاجة متزایدة إلى الإنفاق الصحي  عر تفي العراق، 
دى ذلك إلى ضغط مالي مزدوج دفع الحكومة إلى إعادة ترتیب ، اكانت فیه الإیرادات النفطیة تتراجع بصورة حادة نتیجة انخفاض أسعار النفط العالمیة

الجائحة إلى قانون  ستندت السلطات العراقیة في مواجهة، اأولویات الموازنة العامة وتخصیص اعتمادات إضافیة للقطاع الصحي والطوارئ الاجتماعیة
، المعدل، الذي منح الجهات الصحیة صلاحیات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائیة اللازمة لمواجهة الأمراض الانتقالیة 1981( لسنة 89الصحة العامة رقم )

ق والرقابة الصحیة. هذه التدابير رافقها ما جرى توظیف بعض الصلاحیات المرتبطة بحالة الطوارئ والإدارة الاستثنائیة لتنظیم إجراءات الحظر والإغلاك
2ات الصحیة.توسع ملحوظ في الإنفاق الطارئ، مما أثار نقاشا  حول حدود الرقابة على النفقات الاستثنائیة ومدى كفاءة الإدارة المالیة أثناء الأزم من  

لدولة أثناء الجائحة غالبا  ما تضطر إلى تقلیص ، اوازنة العامةجهة أخرى، الأزمات الصحیة تؤدي إلى إعادة ترتیب أولویات الإنفاق العام داخل الم
هذا التحول، وإن كان مبررا  من حیث الضرورة، لكنه ، و الإنفاق الاستثماري أو تأجیل المشاریع التنمویة لصالح النفقات الصحیة والاجتماعیة العاجلة

3تیة والخدمات العامة الأخرى.یترك آثارا  طویلة الأمد على التنمیة الاقتصادیة والبنیة التح  

الإغلاق الاقتصادي وتعطیل النشاط التجاري ، فكذلك الجائحة تؤدي إلى تضخم الإنفاق الاجتماعي المرتبط بالحمایة الاقتصادیة للفئات المتضررة
والتحویلات النقدیة. ظهر هذا الاتجاه بوضوح یؤدیان إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، الأمر الذي یدفع الدولة إلى توسیع برامج الدعم والإعانات 

4ي.خلال جائحة كورونا، حين اضطرت حكومات كثيرة إلى تقديم مساعدات مالیة مباشرة للأفراد والشركات لتفادي الانّیار الاقتصادي والاجتماع  

أجزاء كبيرة من الموارد العامة نحو تمویل القطاع الصحي في العراق، هذا التحول كان واضحا  في طبیعة الإنفاق الحكومي خلال الجائحة، إذ جرى توجیه 
دى ذلك إلى تعمیق الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطیة ، اورواتب العاملين والدعم الاجتماعي، بالتزامن مع تراجع الإنفاق الاستثماري

ذلك الأزمات الصحیة تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة الخدمات العامة ، كمةالعجز المالي الناتج عن تراجع الإیرادات النفطیة وارتفاع النفقات العا
المرافق العامة أثناء الجوائح تتعرض لضغط استثنائي بسبب زیادة الطلب على الخدمات الصحیة والاجتماعیة، في حين تتراجع قدرة ، فواستمراریتها

كورونا أن  العدید من الدول، بما فیها الدول المتقدمة، لم تكن تمتلك منظومات صحیة جائحة  أفصحت ، الدولة على تمویلها وتشغیلها بالصورة المعتادة
لمرفق العام أثناء الأزمات الصحیة یتحول من أداة خدمیة اعتیادیة إلى وسیلة دفاع مجتمعي ، اوإداریة قادرة على استیعاب الصدمة الوبائیة بصورة فعالة

5تتعلق بحمایة النظام العام ذاته.   

                                                             
، مخبر التنمیة الاقتصادیة والبشریة، 2 -الاقتصاد والتنمیة البشریة، جامعة لونیسي علي البلیدة ، واقع وآفاق تعزیز الشمول المالي في الدول العربیة، مجلة 2018قیدة، مروان ورشید بوعافیة، بن .1

 74، ص18العدد 

 247، ص2021لصناعیة في العراق، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ، ا2

ان، دار المسيرة، ص، المالیة العامة الح2017لوادي، محمود حسين، ، ا3  311دیثة، عم 

 371، مصدر سابق، ص2018شرف الدین، سامي، . 4

 261، مصدر سابق، ص2010منصور، محمد حسين، . 5
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ة، وهو أن الأزمات الصحیة تؤدي إلى توسع الاعتماد على التكنولوجیا والخدمات الرقمیة في الإدارة العامة والتعلیم والقضاء والخدمات الحكومی كما
ا العامة بما یسمح الجائحة أن  الدولة الحدیثة أصبحت مطالبة بإعادة هیكلة خدماتهأفصحت ، ما یفرض أعباء مالیة إضافیة تتعلق بالبنیة الرقمیة والتقنیة

1ي الأزمة الصحیة الحدیثة أظهرت الحاجة إلى إعادة بناء الإدارة العامة على أسس أكثر مرونة ورقمیة.، اباستمرارها حتى أثناء الإغلاق والحجر الصحي   

كبيرة في إدارة الخدمات والتعلیم والعمل في العراق، أظهرت الجائحة ضعف البنیة الرقمیة والإداریة للمؤسسات العامة، الأمر الذي أدى إلى صعوبات  
الأزمة عن الحاجة إلى إصلاح القطاع الصحي وتعزیز قدرته التمویلیة والتنظیمیة ضمن إطار أكثر استدامة، أفصحت ما ، كالحكومي خلال فترات الحظر

أولا ( من الدستور العراقي نصت على /31المادة )، فدولةالأزمات الصحیة أعادت طرح مسألة الحق في الصحة بوصفه التزاما  دستوریا  یقع على عاتق ال
الجائحة أن  هذا الحق أفصحت ، ، كما ألزمت الدولة بالعنایة بالصحة العامة وتوفير وسائل الوقایة والعلاج«لكل عراقي الحق في الرعایة الصحیة»أن  

رة مستقرة وفعالة، الحق في الصحة نص دستوري تقترن به سیاسة مالیة لا يمكن ضمانه دون وجود سیاسة مالیة قادرة على تمویل القطاع الصحي بصو 
2قادرة على تحویله إلى خدمة عامة فعلیة.  

 النتائج:

عات، وإحداث آثار ممتدة في النظم الاقتصادیة یرتبط بقدرتها على تجاوز الحدود الوطنیة والانتقال بين الدول والقطا« العالمیة»اكتساب الأزمة وصف  .1
 والإداریة. والمالیة

طاقها الجغرافي، وبلوغها درجة عالیة من الخطورة، تحدید الأزمة العالمیة المؤثرة في الموازنة العامة یقوم على ثلاثة شروط مترابطة، تتمثل في اتساع ن .2
 وإحداثها تأثيرا  ملموسا  في النشاط الاقتصادي والمالي للدولة.

تكون الأزمة محدودة الأثر في  باختلاف قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات؛ فقددرجة خطورة الأزمة مسألة نسبیة تختلف  .3
 اقتصاد متنوع، بینما تتحول إلى أزمة مالیة حادة في اقتصاد ریعي یعتمد على مورد واحد.

ت الوظیفة التقلیدیة للموازنة العامة،  .4 ان استمراریة المرافق العامة وحمایة الاستقرار خاطر وضمالموازنة وسیلة لإدارة الملأن الأزمات العالمیة غير 
 الاقتصادي والاجتماعي.

لنفطیة والجمركیة، بالتزامن مع ارتفاع النفقات الأزمات الاقتصادیة تؤثر في جانبي الموازنة في وقت واحد، إذ تؤدي إلى تراجع الإیرادات الضریبیة وا .5
 ع الدولة نحو الاقتراض وزیادة الدین العام.التحفیزیة والاجتماعیة، مما یوسع العجز ویدف

الأمنیة والإغاثیة، وغالبا  ما یكون ذلك و الأزمات السیاسیة والأمنیة تؤدي إلى إعادة ترتیب أولویات الإنفاق العام لمصلحة القطاعات العسكریة  .6
 على حساب النفقات الاستثماریة ومشروعات التنمیة والخدمات العامة طویلة الأجل.

جتماعیة والتحول الرقمي، وبين انخفاض ات الصحیة تفرض ضغوطا  مالیة مركبة، تجمع بين زیادة الإنفاق على الرعایة الصحیة والحمایة الاالأزم .7
 الإیرادات العامة الناجم عن تعطل الإنتاج والتجارة وتراجع النشاط الاقتصادي.

النفطیة، مما يجعل تقلب أسعار النفط والطلب  یة بسبب اعتمادها الكبير على الإیراداتالموازنة العامة العراقیة أكثر تعرضا  لآثار الأزمات العالم .8
 العالمي ینتقل مباشرة إلى حجم الإیرادات والعجز والقدرة على تمویل الإنفاق العام.

عوامل تقلل قدرة الموازنة العراقیة  ات،ضعف التخطیط المالي متوسط الأجل، ومحدودیة الاحتیاطیات وصنادیق الطوارئ، وعدم تنویع مصادر الإیراد .9
 على الاستجابة السریعة والمتوازنة للأزمات الاقتصادیة والسیاسیة والصحیة.

ادة تخصیص الاعتمادات ومواجهة النفقات مواجهة الأزمات العالمیة تتطلب تحقیق توازن دقیق بين منح السلطة التنفیذیة المرونة اللازمة لإع .10
 لة لهدر المال العام أو إضعاف قواعد الشفافیة والمساءلة.الرقابة البرلمانیة والقضائیة والمالیة؛ منعا  لتحول الاستثناء المالي إلى وسیالطارئة، وبين استمرار 

                                                             
 138، الأزمات العالمیة والتحولات الاقتصادیة، بغداد، بیت الحكمة، ص2022عبود، جاسم محمد، . 1

 32الاقتصاد، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص، القانون الإداري وتحریر 2019لشرقاوي، سعاد، ، ا2



 1405پاییز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /263
 

 

 :قائمة المصادر

 أول : الدساتیر والقوانین

 .2005ن الأول كانو   28، 4012. الوقائع العراقیة، العدد 2005جمهوریة العراق. دستور جمهوریة العراق لسنة  .1
 .1981آب  17، 2845المعدل. الوقائع العراقیة، العدد  1981( لسنة 89جمهوریة العراق. قانون الصحة العامة رقم ) .2
 .2019آب  5، 4550المعدل. الوقائع العراقیة، العدد  2019( لسنة 6جمهوریة العراق. قانون الإدارة المالیة الاتحادیة رقم ) .3
 13، 4594. الوقائع العراقیة، العدد 2020( لسنة 5رقم ) 2020الاقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام جمهوریة العراق. قانون  .4

 .2020تموز 
 ثانیا : الكتب العربیة 

 .2009أمين، جلال. العولمة والدولة. القاهرة: دار الشروق،  .5
 .1992ضباط الأحرار. ترجمة عفیف الرزاز. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربیة، بطاطو، حن ا. العراق: الكتاب الثالث، الشیوعیون والبعثیون وال .6
 .2002بلقزیز، عبد الإله. الدولة في الفكر العربي المعاصر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  .7
 .2022بطیخ، رمضان محمد. الوسیط في المالیة العامة. الإسكندریة: دار الفكر الجامعي،  .8
 .1972طعمة. مبادئ المالیة العامة. بغداد: مطبعة العاني، الجواهري،  .9

 .1975حافظ، محمود. المالیة العامة والسیاسة المالیة. القاهرة: مكتبة النهضة المصریة،  .10
 .1998. القاهرة: دار النهضة العربیة، 1السنهوري، عبد الرزاق أحمد. الوسیط في شرح القانون المدني الجدید. ج .11
 .2019القانون الإداري وتحریر الاقتصاد. القاهرة: دار النهضة العربیة،  الشرقاوي، سعاد. .12
 .2018شرف الدین، سامي. المالیة العامة والتشریع الضریبي. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  .13
 .1996الطماوي، سلیمان محمد. الوجیز في القانون الإداري. القاهرة: دار الفكر العربي،  .14
 .2012الدولة والمجتمع المدني في العراق. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  عبد الجبار، فالح. .15
 .2011عبد الوهاب، محمد رفعت. المالیة العامة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  .16
 .2005عثمان، حسين عثمان محمد. أصول المالیة العامة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،  .17
 .1968الیة العامة. القاهرة: دار الفكر العربي، لیلة، محمد كامل. الم .18
 .2015محرزي، محمد عباس. اقتصادیات المالیة العامة. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،  .19
 .2010منصور، محمد حسين. القانون الإداري. الإسكندریة: منشأة المعارف،  .20
 .2005دار الفكر، المصري، رفیق یونس. المالیة العامة والتشریع المالي. دمشق:  .21
 .2016نصار، جابر جاد. القانون الإداري المعاصر. القاهرة: دار النهضة العربیة،  .22
 .2017الوادي، محمود حسين، وزكریا أحمد عزام. المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام. عم ان: دار المسيرة للنشر والتوزیع،  .23
 .2013. بغداد: دار الور اق، 6ق الحدیث. جالوردي، علي. لمحات اجتماعیة من تاریخ العرا .24
 .2010وفا، عبد الباسط. المالیة العامة والموازنة العامة. الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدة،  .25

 ثالثا : البحوث والدراسات المنشورة 

 (.2018) 18الاقتصاد والتنمیة البشریة، العدد مجلة «. واقع وآفاق تعزیز الشمول المالي في الدول العربیة»بن قیدة، مروان، ورشید بوعافیة.  .26
 (.2018) 2، العدد 3مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبة «. أهمیة الشمول المالي في تحقیق التنمیة»بن لخضر، السعید، وصوریة شنبي.  .27
 (.2020) 2، العدد 10تراتیجیة والتنمیة مجلة الاس«. قیاس أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي»درورة، أسماء، وسعیدة حركات.  .28



 1405پاییز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /264
 

 

مجلة البحوث القانونیة «. الشمول المالي وأثره في تحقیق مستهدفات التنمیة المستدامة: دراسة تحلیلیة لواقع الدول العربیة»سعدون، محمد محروس.  .29
 (.2020) 51والاقتصادیة، العدد 

 (.2018دفاتر السیاسة والقانون، عدد خاص )«. نى السوسیو اقتصادیةتأثير الجرائم الإلكترونیة على الب»فرحان، علاء الدین.  .30
تراتیجیة، النجار، أحمد السید. الأزمة المالیة العالمیة وانعكاساتها على الاقتصادات العربیة. القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاس .31

2009. 
ضمن الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة: بحوث ومناقشات الندوة التي «. والتنمیةالعوامل والآثار في النمو الاقتصادي »العبد، جورج.  .32

 .2004نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 
 رابعا : الرسائل والأطاریح الجامعیة

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، «. لأوراق المالیةالأدوات والسیاسات المستحدثة في أسواق ا»عبد العال، إسماعیل السید.  .33
 د.ت.

 . خامسا : التقاریر والوثائق المؤسسیة1-1-5 .34
على المنطقة العربیة. بيروت: الأمم المتحدة،  19الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا )الإسكوا(. آثار جائحة كوفید  .35

2020. 
 .2020دولي. المرصد الاقتصادي للعراق: حمایة الفئات الهشة في زمن جائحة كورونا. واشنطن: البنك الدولي، البنك ال .36
 .2022. أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2022صندوق النقد العربي. التقریر الاقتصادي العربي الموحد  .37
 .2022. أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2022 صندوق النقد العربي. تقریر الاستقرار المالي في الدول العربیة لعام .38
 .2020صندوق النقد الدولي. آفاق الاقتصاد العالمي: التعافي خلال الجائحة. واشنطن: صندوق النقد الدولي، تشرین الأول  .39
 .2020لمیة، : خطة العمل المحدثة. جنیف: منظمة الصحة العا19منظمة الصحة العالمیة. الاستجابة الاستراتیجیة لجائحة كوفید  .40

 


